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  ماهیة الشهر العقاري وإجراءاته: المبحث الأول

مفهوم الشهر العقاري وخصائصه: المطلب الأول  

بالعقار لا تنتقل سواء بین الأطراف أم في حق الغیر قانون مدني فإن الحقوق المتعلقة  793حسب نص المادة 

.إلا إذا روعیت إجراءات الشهر العقاري  

  تعریف الشهر العقاري وأهمیته: الفرع الأول

  :تعریف الشهر لغة: أولا

.الشهر من فعل شهر، بمعنى أظهره شُنعةً وشهر الشيء أعلنه وأذاعه  

مأخوذ من الشهرة وهي الانتشار وقیل الشهر الهلال، وسمي الشهر لغة قیل أنه معرّب وقیل أنه عربي، وهو 

لشهرته ووضوحه، والشهر ظهور الشيء وانتشاره أو إعلانه أو إذاعته، ومصلحة الشهر هي إدارة حكومیة قائمة 

  .على توثیق العقود ونحوها وإعلانها

  .وعقاري من كلمة عقار، هو كل ملك ثابت له أصل كالبنایة والأرض

  :ریف الاصطلاحيالتع: ثانیا

ـــــة  ـــــذي یتضـــــمن مجموعـــــة مـــــن الشـــــكلیات والإجـــــراءات الفنی ـــــانوني ال ـــــك النظـــــام الق إن الشـــــهر العقـــــاري وهـــــو ذل

ـــــة ویضـــــمن هـــــذا التنظـــــیم تـــــوفیر  ـــــة تســـــمى المحافظـــــة العقاری ـــــى عـــــاتق مصـــــلحة عمومی ـــــذها عل التـــــي یقـــــع تنفی

  .یة والحقوق العینیة الأخرىالإعلام حول الحقوق الموجودة على العقارات بغیة حمایة الملكیة العقار 

  :وعملیة الاشهار العقاري تنقسم إلى مرحلتین

ـــــى فـــــي عملیـــــة التلقـــــي وبموجبهـــــا یـــــتم إیـــــداع جمیـــــع الطلبـــــات عـــــن طریـــــق تـــــرك مجمـــــل الســـــندات  تتمثـــــل الأول

تســـــلم الوثــــائق، ثـــــم  توالوثــــائق الخاضـــــعة للإشــــهار لـــــدى المحــــافظ العقـــــاري، الــــذي یـــــدون فــــي ســـــجل الإیــــداعا

  .76/63من المرسوم  93، 48، 34،  33یقوم بالتأشیرات وفق المواد 

أمــــــا الثانیــــــة فتشــــــمل عملیــــــة الإعــــــلام وإعطــــــاء المعلومــــــات بحیــــــث أنــــــه بتــــــوفر المعلومــــــات حــــــول الــــــذمم       

العقاریـــــــة لمختلـــــــف الأشـــــــخاص بصـــــــورة دقیقـــــــة ومضـــــــبوطة یصـــــــبح مـــــــن الممكـــــــن إعـــــــلام وإعطـــــــاء الجمهـــــــور 

  .كل المعلومات اللازمة التي یطلبها بإتباع الإجراءات التنظیمیة المعمول بهاوالغیر 

  :أهمیة الشهر العقاري: ثالثا

  :  وتكمن أهمیة الشهر العقاري في ما یلي     
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  .أنه طریق العلنیة في شهر التصرفات الواردة على العقارت والحقوق العینیة الأخرى -1

  .واجهة كافة الناس وحتى بین الطرفینأنه یعطي الحجیة المطلقة في م -2

ضــــمان اســــتقرار الملكیــــة العقاریــــة ودعــــم الثقــــة فــــي المعــــاملات العقاریــــة إذ بغیــــر شــــهر العقــــار لمــــا أمكــــن  -3

  .لأي شخص أن یعلم ما إذا كان العقار مملوكا للشخص الذي یتعامل معه أو غیر مملوك له

عینــــــي فــــــي نقــــــل الملكیــــــة العقاریــــــة وتشــــــجیع الائتمــــــان تســــــهیل تــــــداول الأمــــــوال العقاریــــــة وترتیــــــب الأثــــــر ال -4

  .العقاري

الشــــــهر العقــــــاري یعــــــد الوســــــیلة الناجعــــــة لتنظــــــیم المعلومــــــة العامــــــة الموثوقــــــة عــــــن النظــــــام القــــــانوني لكــــــل  -5

  .عقارات التراب الوطني

  :خصائص الشهر العقاري: الفرع الثاني

  : الطابع الإداري للشهر العقاري: أولا

بحیـــــــث أن عملیـــــــة الشـــــــهر العقـــــــاري تقـــــــوم بهـــــــا مصـــــــلحة إداریـــــــة ألا وهـــــــي المحافظـــــــة العقاریـــــــة یـــــــدیرها       

ــــي  ــــزة الأساســــیة ف ــــة هــــي الركی ــــر المحافظــــة العقاری ــــة یعــــرف بالمحــــافظ العقــــاري وتعتب موظــــف مــــن الإدارة المالی

ــــــة الشــــــهر ــــــة بموجــــــب المرســــــوم  عملی ــــــد أنشــــــأت المحافظــــــة العقاری  25/03/1976المــــــؤرخ فــــــي  76/63، وق

تحــــدث لــــدى المدیریــــة '' : والمتعلــــق بتأســــیس الســــجل العقــــاري حیــــث نصــــت المــــادة الأولــــى منــــه علــــى مــــا یلــــي

  .''الفرعیة للولایة لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقاریة محافظة عقاریة یسیرها محافظ عقاري

المكلـــــف  بتســـــییر المحافظـــــة ویســـــتمد نظـــــام الشـــــهر العقـــــاري خاصـــــیته الإداریـــــة مـــــن كـــــون المحـــــافظ العقـــــاري 

  .العقاریة موظفا تابعا للإدارة المركزیة وخاضعا للقانون الأساسي العام للتوظیف العمومي

ــــــذ صــــــدور الأمــــــر  ــــــارات وهــــــذا من ــــــتم باســــــم العق ــــــري ی المتضــــــمن إعــــــداد  75/74فالشــــــهر فــــــي التشــــــریع الجزائ

ة لـــــــه، حیـــــــث تبنـــــــى المشـــــــرع مســــــح الأراضـــــــي العـــــــام وتأســـــــیس الســـــــجل العقـــــــاري، وكـــــــذلك المراســـــــیم التطبیقیـــــــ

الجزائـــــري نظـــــام الشـــــهر العینـــــي إلا أن هـــــذا النظـــــام لا یمكـــــن تطبیقـــــه إلا إذا تـــــم الانتهـــــاء مـــــن عملیـــــة المســـــح 

  .أي مسح كل التراب الوطني ذلك أن عملیة القید في السجل العقاري لا یمكن تنفیذها إلا بعد المسح

  :الشهر العقاري ناقل للملكیة: ثالثا

ـــــــانون مـــــــدني والمـــــــواد  793ن خـــــــلال المـــــــادة یتضـــــــح مـــــــ        ـــــــة  75/74مـــــــن الأمـــــــر  16، 15ق أن الملكی

العقاریــــة تنتقــــل مــــن یــــوم إشــــهار الســــند بــــأثر فــــوري ومباشــــر وبالتــــالي فــــإن انتقــــال الملكیــــة لا یكــــون مــــن وقــــت 

  إبرام العقد بل یكون من وقت إشهاره
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  :الطابع الإجباري والإلزامي للشهر العقاري: رابعا

ـــــت المـــــوثقین وكـــــل مـــــن لـــــه  76/63مـــــن المرســـــوم  90ة إن المـــــاد ـــــاب، إذ أوجب ـــــي هـــــذا الب جـــــاءت صـــــریحة ف

علاقــــة بعملیــــة انتقــــال العقــــار مــــن كتــــاب وضــــبط وســــلطات إداریــــة، ضــــرورة شــــهر كــــل العملیــــات الــــواردة علــــى 

  .العقارات

  :الشهر العقاري عملیة تقنیة وقانونیة: خامسا

ـــــــة        ـــــــة المقـــــــررة بصـــــــفة مســـــــبقة والقواعـــــــد التنظیمی قانونیـــــــة كونهـــــــا تخضـــــــع للأحكـــــــام والنصـــــــوص القانونی

المتضـــــمن إعـــــداد مســـــح الأراضـــــي العـــــام وتأســـــیس الســـــجل العقـــــاري،  75/74المعمـــــول بهـــــا ، ومنهـــــا الأمـــــر 

، المتعلـــــــــق بإعــــــــــداد مســـــــــح الأراضـــــــــي العـــــــــام، والمرســــــــــوم 25/03/1976المـــــــــؤرخ فـــــــــي  76/63والمرســـــــــوم 

  .المعدل والمتمم، المتعلق بتأسیس السجل العقاري 25/03/1976المؤرخ في  76/63

كمـــــا أنهـــــا عملیـــــة تقنیـــــة، مـــــن حیـــــث كیفیـــــة مســـــك الســـــجل العقـــــاري، وضـــــبط الوثـــــائق العقاریـــــة والتأشـــــیر       

  .علیها، وكیفیة تسلیم المعلومات وتبادل المعلومات العقاریة

  :إنها عملیة كاشفة للحقوق:  سادسا

  .بحیث أن عملیة الشهر العقاري تعتبر عملیة كاشفة للحقوق، ولیست عملیة منشئة      

  نظاما الشهر العقاري: المطلب الثاني

  نظام الشهر الشخصي: الفرع الأول

ـــــذ        ـــــة وســـــاد هـــــذا النظـــــام من ـــــدم أنظمـــــة الشـــــهر العقـــــاري المعروف ـــــر هـــــذا النظـــــام مـــــن أق مـــــارس  23ویعتب

بـــــــلاد العـــــــالم كلهـــــــا وخاصـــــــة الـــــــدول اللاتینیـــــــة ومنهـــــــا فرنســـــــا، إیطالیـــــــا، اســـــــبانیا، البرتغـــــــال، بلجیكـــــــا،  1855

ــــــة ــــــان ودول أمریكــــــا الجنوبی ي محاســــــنه فمــــــا هــــــو مفهــــــوم هــــــذا النظــــــام ومــــــا هــــــي خصائصــــــه؟ ومــــــا هــــــ. الیون

  ومساوئه؟

  :مفهوم نظام الشهر الشخصي: أولا

عملیــــــة الشــــــهر وفـــــــق هــــــذا النظــــــام تعتمـــــــد علــــــى إعـــــــلان التصــــــرفات العقاریــــــة علـــــــى أســــــماء الأشـــــــخاص     

القــــــائمین بهــــــا ولــــــیس طبقــــــا للعقــــــار محــــــل التصــــــرف، ومــــــن هنــــــا جــــــاءت تســــــمیة هــــــذا النظــــــام بنظــــــام الشــــــهر 

  بمواقعهاالشخصي، فالعقارات في هذا النظام لا تعرف 

ــــواردة علــــى  ــــتم شــــهر كافــــة التصــــرفات ال ــــث ی ــــوق العینیــــة، بحی وأرقامهــــا وإنمــــا بأســــماء مالكیهــــا وأصــــحاب الحق

  .العقارات باسم الشخص المتصرف في العقار



5 
 

  

  :خصائص نظام الشهر الشخصي: ثانیا

  :ویتمیز هذا النظام بجملة من الخصائص نوردها فیما یلي    

  .أقدم من نظام الشهر العینيیعتبر نظام الشهر الشخصي / 1

یـــــتم الشـــــهر فـــــي هـــــذا النظـــــام علـــــى أســـــاس الأشـــــخاص الـــــذین تصـــــدر عـــــنهم التصـــــرفات القانونیـــــة بغـــــض / 2

النظـــــــر عـــــــن العقـــــــار المتصـــــــرف فیـــــــه فـــــــلا یُعتـــــــد بموقعـــــــه أو حـــــــدوده أو مســـــــاحته وإنمـــــــا ینظـــــــر إلـــــــى هویـــــــة 

  .هذا النظام تسمیته الأشخاص المالكین له أو الذین تعاملوا فیه ومن هذه الخاصیة استمد

التصـــــرفات وفقـــــا لهـــــذا النظـــــام تشـــــهر كمـــــا هـــــي دون أن یظهـــــر الشـــــهر العیـــــوب التـــــي تشـــــوب الحـــــق الـــــذي / 3

  .هو موضوع التصرف كأن یكون قابل للإبطال أو الفسخ أو مثقلا بأعباء عینیة

  :محاسن ومساوئ نظام الشهر الشخصي: ثالثا

  :محاسنه/ 1

  .م الشهر العیني لا یتطلب عملیة مسح الأراضي لقیامهإن نظام الشهر الشخصي عكس نظا - 

إن هذا النظام یتمیز بسهولة تطبیقه، حیث لا یستلزم لقیامه ما یستلزمه نظام الشهر العیني من إجراءات  - 

  .تقتضي نفقات باهضة

المشهر، فهو الشهر الشخصي مجرد وسیلة للعلانیة، فلیست له أیة قوة ثبوتیة ولا یكون له أثر على التصرف  - 

مجرد إعلام الغیر بوجود الحقوق الواردة على العقار دون أن یكون له تأثیر علیها، كما أنه لا یطهر العقار من 

  .التكالیف المثقل بها استنادا إلى أن الشخص لا یستطیع أن ینقل إلى غیره حقوقا أكثر مما كان له

  :مساوئه/ 2

رف صـــــحیحا قبـــــل الشـــــهر ظـــــل صـــــحیحا بعـــــده، وإذا كـــــان إن حجیتـــــه هـــــي حجیـــــة نســـــبیة، فـــــإذا كـــــان التصـــــ -

ــــــب، فالشــــــهر لا  ــــــأي عیــــــب آخــــــر ظــــــل بعــــــد الشــــــهر مشــــــوبا بهــــــذا العی ــــــوبا ب ــــــابلا لإبطــــــال أو مشُ ــــــاطلا أو ق ب

  . یصحح عقدا باطلا ولا یُبطل عقدا صحیحا

أنــــه لا یعطـــــي ضـــــمانات كافیـــــة للمتصـــــرف إلیـــــه بثبـــــوت حقـــــه فـــــي ملكیتـــــه للعقـــــار، ویعرضـــــه فـــــي أي وقـــــت  -

  .زوال الحق الذي اكتسبه، الشيء الذي یؤدي إلى التقلیل من درجة الائتمان العقاريإلى 
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إن هـــــذا النظـــــام یتطلـــــب مـــــن الشـــــخص المســـــتفید مـــــن العقـــــار، البحـــــث والاستكشـــــاف عـــــن المالـــــك الحقیقـــــي  -

ـــــه فهـــــي عملیـــــة  ـــــة، وكـــــذلك البحـــــث عـــــن أســـــماء المـــــالكین الســـــابقین وعلی ـــــة هویتـــــه الكامل ـــــار، ومعرف لهـــــذا العق

  .بة وشاقةمتع

بمـــــا أن هـــــذا النظـــــام یقـــــوم علـــــى اســـــم المتصـــــرف الأمـــــر الـــــذي یـــــؤدي إلـــــى صـــــعوبة البحـــــث فـــــي الســـــجلات  -

المرتبــــــة بأســــــماء المتصــــــرفین خاصــــــة إذا كانــــــت الأســــــماء متشــــــابهة وهــــــو مــــــا یحــــــتم علــــــى الطالــــــب أن یكــــــون 

ـــــك الحقیقـــــي لهـــــذا العقـــــار واســـــم أبیـــــه وجـــــده بالكامـــــل، بالإضـــــ ـــــى أســـــماء متیقنـــــا مـــــن اســـــم الشـــــخص المال افة إل

  .المالكین السابقین الحقیقیین الذین تداولوا على العقار

إن هـــــذا النظـــــام لا یحضـــــر اكتســـــاب الملكیـــــة عـــــن طریـــــق التقـــــادم الأمـــــر الـــــذي یـــــؤدي أحیانـــــا إلـــــى ضـــــیاع  -

  .الملكیة عن طریق التقادم المكسب

ممــــــا یفــــــوت علــــــى  یُعــــــاب علــــــى هــــــذا النظــــــام أنــــــه لا یســــــهل معــــــه عمــــــل حصــــــر شــــــامل للملكیــــــة العقاریــــــة، -

  .الدولة مبالغ كبیرة ناتجة عن فرض الضرائب على الملكیة العقاریة

  نظام الشهر العیني: الفرع الثاني

نظرا للعیوب والانتقادات التي وجهت لنظام الشهر الشخصي، جعل الكثیر من الدول تبحث عن نظام بدیل كفیل 

الهدف المنتظر من عملیة الشهر العقاري، وهذا بحمایة حق المتصرف والمتصرف إلیه على حد سواء وتحقیق 

النظام هو نظام الشهر العیني والمعروف باسم نظام السجل العیني أو العقاري الذي ظهر لأول مرة إلى الوجود 

وهو الشخص الذي " روبرت ریشار تُورنس"في بدایة النصف الثاني من القرن التاسع عشر في استرالیا بفضل 

ومن نظام تُورنس هذا استمدت معظم التشریعات في العالم ما . اعد وأسس یعتمد علیهاوضع لهذا النظام قو 

یسمى بنظام الشهر العیني مع بعض التعدیلات حسب ظروف كل بلد وعلیه سنتناول تباعا مفهوم نظام الشهر 

  .العیني وخصائصه، إضافة إلى محاسنه ومساوئه

  :مفهوم نظام الشهر العیني: أولا

إن نظام الشهر العیني هو ذلك النظام الذي یعتمد في شهر التصرفات العقاریة على أساس العقارات ذاتها      

لا على أساس أسماء الأشخاص الصادرة منهم التصرفات، بمعنى أن السجل الذي یتم فیه الشهر لا یمسك 

لكل عقار یدون فیها  بحسب أسماء الأشخاص بل بحسب أرقام العقارات بحیث تخصص صفحة من السجل

موقعه، ورقمه ومساحته وجمیع الحقوق المترتبة له أو علیه، إذ بمجرد الاطلاع على هذه الصفحة یمكن معرفة 

تاریخ ملكیة هذا العقار والمُلاك الذین تعاقبوا علیه منذ إنشاء السجل والتصرفات التي صدرت من كل واحد منهم 

  .ته تامة وخالیة من الحقوق العینیة فهي بمثابة بطاقة تعریفهومن المالك الأخیر وما إذا كانت ملكی

  :خصائص نظام الشهر العیني: ثانیا
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  :مبدأ التخصیص/ 1

مفاد هذه القاعدة أنه في نظام الشهر العیني یخصص لكل تصرف وارد على عقار سواء كان منشأ أو معدلا     

ید فیها جمیع المعاملات الواردة علیه، ومجموعة البطاقات أو ناقلا لحق الملكیة العقاریة، بطاقة عقاریة عینیة تق

العقاریة تشكل ما یُعرف بالسجل العقاري، وتعتبر البطاقة العقاریة بمثابة عقد میلاد العقار من الناحیة القانونیة، 

  .ویعتبر السجل العقاري بمثابة سجل الحالة المدنیة للعقارات

  :مبدأ القوة الثبوتیة المطلقة/ 

ومعناهــــا أن التصــــرفات التــــي تُشــــهر فــــي هــــذا النظــــام، هــــي قرینــــة قاطعــــة علــــى الملكیــــة بالنســــبة للعقــــار،      

  .أو بالنسبة للحق العیني موضوع الشهر

ویُصـــــبح التصـــــرف المشـــــهر ســـــلیما خالیـــــا مـــــن العیـــــوب مهمـــــا كـــــان مصـــــدرها، ولا یجـــــوز الطعـــــن فیـــــه لا      

  .اد، مما یوفر الائتمان في المعاملات والثقة بهابدعوى البطلان ولا بدعوى الاستحقاق أو الاسترد

  :مبدأ الشرعیة/ 3

ومفادهـــــا أن یتحقـــــق الموظـــــف المكلـــــف بالقیـــــد فـــــي الســـــجل العینـــــي، ألا وهـــــو المحـــــافظ العقـــــاري مـــــن كـــــل     

التصــــــرفات المــــــراد شــــــهرها وتســــــجیلها بكــــــل دقــــــة وإمعــــــان شــــــدید، حتــــــى لا تهــــــدر حقــــــوق الأشــــــخاص، وعلیــــــه 

المتصــــرف وخلــــو إرادتــــه مــــن العیــــوب والعــــوارض، كمــــا یتحقــــق أیضــــا مــــن ســــند ملكیــــة  وجــــب التأكــــد مــــن أهلیــــة

  .المتصرف المحل المراد التصرف فیه، ومدى مشروعیته وجواز التعامل فیه

  :مبدأ القید المطلق أو الشهر المطلق/ 4

في ظل نظام السجل العیني، لا تكون الحقوق العینیة العقاریة وموجودة وممكن الاحتجاج بها في مواجهة      

الكافة، إلا إذا كانت مقیدة في السجل العیني وبهذا الشكل لابد من إخضاع جمیع الوقائع والاتفاقات التي من 

ه الحقوق أو تعبیر صاحبه أو تعدیل أي شرط شأنها إنشاء أو نقل أو تقریر أو تعدیل أو زوال أي حق من هذ

من شروط قیده لإلزامیة الشهر في السجل العیني، ومن ثم فإنه لا یكون لهذه الحقوق وجود قانون شرع، إلا إذا 

 .تم قیدها في السجل وهذا ما یطلق علیه مبدأ القید المطلق

  :مبدأ عدم سریان التقادم ضد صاحب الحق المشهر/ 5

ى قید الحقوق في السجل العیني، أن أصحاب هذه الحقوق یكونون في مأمن من كسب الغیر لها یترتب عل     

بالتقادم، وهذه الخاصیة ناشئة عن الحجیة المطلقة للحقوق والبیانات المقیدة في السجل العیني، إذ لا یجوز في 

حق عیني خلاف المالك أو  ظل هذا النظام الأخذ بالتقادم، فنظام السجل العیني، لا یعرف مالكا أو صاحب

صاحب الحق المقید، فالاعتداد بالتقادم كطریق لكسب الملكیة، والحقوق العینیة إنما یتعارض مع ما یعطیه نظام 

  .السجل العیني للقید من قوة ثبوت مطلقة
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  .الشهر العیني ناقل للملكیة العقاریة/ 6

  .إعلام المتعاملین بالعقارات/ 7

  :ام الشهر العینيمحاسن ومساوئ نظ: ثالثا

  :مزایا ومحاسن نظام الشهر العیني/ 1

ضبط حالة العقار واسم مالكه بصفة صحیحة، على أسس وقواعد سلیمة تقضي بإسناد الملك العقاري إلى  - 

مالكه الحقیقي، وتمكن الدولة من إحكام مراقبتها على السوق العقاریة وتحصیل الرسوم لفرض الضرائب على 

  .الخزینة العمومیةالمالكین لفائدة 

  .توفیر الحمایة للمتعاملین في العقارات - 

ضـــــبط وتثبیـــــت المركـــــز القـــــانوني الحقیقـــــي للعقـــــار وهـــــي نتیجـــــة طبیعیـــــة لتطبیـــــق مبـــــدأ التخصـــــیص الســـــابق  -

  .ذكره

منـــــع التعـــــارض فـــــي ســـــندات الملكیـــــة وتجنـــــب مخـــــاطر تشـــــابه الأســـــماء وذلـــــك لأن أســـــاس الشـــــهر فیـــــه هـــــو  -

  .الأشخاص الوحدة العقاریة ولیس

  .الحد من المنازعات العقاریة ولكن بشرط أن یتم الانتهاء من عملیة مسح الأراضي -

  .تأمین الملاك وأصحاب الحقوق المشهرة من خطر التقادم المكتسب -

  .تسهیل الجبایة العقاریة وتشجیع الاستثمار في المجال العقاري -

ــــــي صــــــحة  - ــــــة ف ــــــة وتــــــوفر الثق ــــــع مــــــن قیمــــــة تحقــــــق الاســــــتقرار فــــــي الملكی ــــــوق المشــــــهرة وســــــلامتها ویرف الحق

  .العقارات

  :عیوب ومساوئ نظام الشهر العیني/ 2

ــــة  - ــــر عملیــــة تقنی كثــــرة النفقــــات التــــي یتطلبهــــا تطبیــــق نظــــام الشــــهر العینــــي خاصــــة نفقــــات المســــح التــــي تعتب

  .تحتاج إلى أموال ضخمة وطاقم بشري مختص

انتقــــــال الملكیــــــة عــــــن طریــــــق الشــــــهر وحــــــده یجعــــــل تعــــــریض حقــــــوق المــــــلاك الحقیقیــــــین للخطــــــر بحیــــــث أن  -

ـــــي لا یملكـــــه  ـــــد حـــــق عین ـــــین إذ یمكـــــن لشـــــخص أن یقی ـــــوق المـــــلاك الحقیقی هـــــذا النظـــــام وســـــیلة لاغتصـــــاب حق

  .حقیقة

تفتیــــت الملكیــــة بحیــــث أن تخصــــیص بطاقــــة عقاریــــة أو عــــدة بطاقــــات لكــــل وحــــدة عقاریــــة أمــــر صــــعب فــــي  -

كثیـــــرة خاصـــــة عـــــن طریـــــق المیـــــراث الـــــذي تترتـــــب عنـــــه قســـــمة  البلـــــدان التـــــي تتجـــــزأ فیهـــــا الملكیـــــة إلـــــى أجـــــزاء
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العقــــارات الموروثــــة بــــین الورثــــة الــــذین قــــد یكثــــر عــــددهم حیــــث یصــــبح كــــل وارث یملــــك قطعــــة صــــغیرة ویحــــوز 

ــــاقي أجــــزاء العقــــار محــــل القســــمة  ــــك القطعــــة مركــــزا قانونیــــا مســــتقلا عــــن ب ــــه لهــــا ویعطــــي لتل ســــندا یثبــــت ملكیت

  . ى تفتیت الملكیة العقاریة وینتهي إلى عرقلة استغلال العقاراتالأمر الذي یؤدي في الأخیر إل

  

  موقف المشرع الجزائري من النظامین: الفرع الثالث

إن المشــــــرع الجزائــــــري أوجــــــب مراعــــــاة الإجــــــراءات المتعلقــــــة بالإشــــــهار فــــــي كــــــل التصــــــرفات الــــــواردة علــــــى     

ت لا یكـــــون لهـــــا أثـــــر حتـــــى فیمـــــا قـــــانون مـــــدني فـــــإن هـــــذه التصـــــرفا 793العقـــــار بحیـــــث وحســـــب نـــــص المـــــادة 

ـــــه المـــــادة  ـــــة وهـــــو مـــــا أقرت ـــــتم إشـــــهارها بالمحافظـــــة العقاری ـــــم ی ـــــین الأطـــــراف المتعاقـــــدة مـــــا ل ـــــانون  29ب مـــــن الق

المتضــــــمن قــــــانون التوجیــــــه العقــــــاري التــــــي نصــــــت علــــــى أن كــــــل إثبــــــات للملكیــــــة الخاصــــــة للأمــــــلاك  90/25

اعــــد الإشــــهار العقــــاري، لكــــن یــــا تــــرى مــــا نــــوع العقاریــــة والحقــــوق العینیــــة یــــتم بموجــــب عقــــد رســــمي یخضــــع لقو 

  نظام الشهر الذي أخذ به المشرع الجزائري؟

ــــــل صــــــدور الأمــــــر      ــــــه وقب المتضــــــمن إعــــــداد مســــــح الأراضــــــي العــــــام وتأســــــیس الســــــجل  75/74نلاحــــــظ أن

ــــالقوانین الفرنســــیة  ــــر وهــــذا امتــــداد للعمــــل ب ــــي الجزائ ــــق ف ــــذي یطب العقــــاري كــــان نظــــام الشــــهر الشخصــــي هــــو ال

ــــى مــــن الأمــــر بعــــد ا ــــه المــــادة الأول ــــة وهــــو مــــا نصــــت علی لاســــتقلال إلا مــــا كــــان یتعــــارض مــــع الســــیادة الوطنی

  .31/12/1962المؤرخ في  62/157

السالف الذكر الذي تبنى نظام الشهر العیني وفي انتظار تعمیم عملیة  75/74كما أنه وبعد صدور الأمر     

  .المسح في أراضي الجمهوریة فإنه تم تمدید العمل بنظام الشهر الشخصي في المناطق غیر المسموحة

  إجراءات تنفیذ عملیة الشهر: المطلب الثالث

الشروط والإجراءات التي تخضع لها العملیة ودور وسلطة المحافظ العقاري في سنتطرق في هذا المطلب، إلى 

بسط الرقابة القانونیة على ذلك، مع الإشارة قبل ذلك إلى ما هو نطاق تطبیق الشهر العقاري، ببیان التصرفات 

 .والمحررات الخاضعة للشهر

  .نطاق الشهر العقاري: الفرع الأول

إجبــــــاري لــــــیس فقــــــط بــــــین طرفــــــي العقــــــد، وإنمــــــا أیضــــــا بالنســــــبة لكــــــل طــــــرف نشــــــیر فــــــي البدایــــــة أن الإشــــــهار 

ــــة  ــــالمحررین وهــــم المــــوثقین والســــلطات الإداری ــــي العملیــــات الخاضــــعة لهــــذا النظــــام، أو مــــا نســــمیهم ب مشــــارك ف

  .25/03/1976المؤرخ في  76/63ومن المرسوم  90وكتاب الضبط والقناصلة، طبقا لنص المادة 
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ائع فـــــي القـــــانون الجزائـــــري بمجـــــرد توقیـــــع العقـــــد، أمـــــا إجـــــراءات نقـــــل الملكیـــــة بشـــــهر وتنتهـــــي التزامـــــات البـــــ    

ــــع علــــى عــــاتق الموثــــق أو مــــدیر أمــــلاك الدولــــة محــــرر العقــــد،  ــــة، فیعــــد التزامــــا یق ــــي المحافظــــة العقاری ــــد ف العق

  .  ولیس على البائع خلافا للقانون المصري

لخاضـــــعة للشــــهر العقــــاري فقـــــد حــــددتها المـــــادة أمــــا فیمــــا یخـــــص حصــــر التصــــرفات والوثـــــائق والمحــــررات ا    

  :، إذ ألزمت الشهر بالنسبة للعقود التالیة75/74من الأمر  14

جمیــــــع العقــــــود الرســــــمیة المنشــــــئة أو الناقلــــــة أو المصــــــرحة أو المعدلــــــة المتعلقــــــة بالملكیــــــة العقاریــــــة، التــــــي / 1

  .ستعد بعد تأسیس مجموعة البطاقات العقاریة

رات القضــــــــائیة اللاحقــــــــة للإجــــــــراء الأول الــــــــذي كــــــــان موضــــــــوع تأســــــــیس لمجموعــــــــة جمیــــــــع العقــــــــود والقــــــــرا/ 2

البطاقـــــات العقاریـــــة والخاضـــــعة للإشـــــهار العقـــــاري، بمقتضـــــى التشـــــریع الجـــــاري بـــــه العمـــــل، وكـــــذلك تســـــجیلات 

  .الرهون والامتیازات

ــــارات ال/  ــــي تخضــــع العق ــــة للتعــــدیلات الت ــــل مصــــلحة مســــح الأراضــــي والمثبت مســــجلة المحاضــــر المعــــدة مــــن قب

  .في مجموعة البطاقات العقاریة

ـــــــات / 4 ـــــــي مجموعـــــــة البطاق ـــــــار محـــــــدد ومســـــــجل ف ـــــــة لعق وبصـــــــفة عامـــــــة كـــــــل التعـــــــدیلات للوضـــــــعیة القانونی

  .العقاریة

مــــــــن نفــــــــس الأمــــــــر إلــــــــى قائمــــــــة التصــــــــرفات الخاضــــــــعة للشــــــــهر العقــــــــود الإداریــــــــة  16وأضــــــــافت المــــــــادة     

  .والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصریح أو تعدیل أو انقضاء حق عیني

فإننا نجد أن المحررات أو السندات الخاضعة  75/74من الأمر  16و  14وعلیه ومن خلال نص المادة     

  :عقاري هي كثیرة ومتنوعة، والتي تشمل ما یليللشهر ال

ــــــف والشــــــهادة  - ــــــة والوصــــــیة والوق ــــــد الهب ــــــع، عقــــــد المقایضــــــة وعق ــــــد البی ــــــي تشــــــمل عق ــــــة الت الســــــندات التوثیقی

  .التوثیقیة

الســــــندات الإداریــــــة والتــــــي تشــــــمل عقــــــود التنــــــازل عــــــن المســــــاكن والقطــــــع الأرضــــــیة، عقــــــود الاستصــــــلاح،  -

  .بناءات اللاشرعیة، عقود البیع الإداریة، عقود المبادلة، عقود الامتیازعقود البیع في إطار تسویة ال

السندات القضائیة التي تشمل الحكم القاضي بقسمة العقار المملوك ملكیة شانعة، الحكم المثبت للملكیة  - 

رسو  العقاریة عن طریق التقادم المكسب الحكم بالمصادقة على الصلح، حكم تثبیت صحة العقد العرفي، حكم

  .المزاد في بیع عقار، الحكم القاضي بتثبیت حق الشفعة، حكم تثبیت الوعد بالبیع العقاري

  الشروط الأساسیة لتنظیم الشهر العقاري: الفرع الثاني
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  ):قاعدة الرسمیة(ضرورة تقدیم المحرر المطلوب شهره على الشكل الرسمي : أولا

ریة یجب أن یقدم على الشكل الرسمي، وهذا ما قضت به كل عقد یكون موضوع إشهار في المحافظة العقا    

من القانون المدني وكذا  1مكرر  324كما أكد المشرع الجزائري ضمن المادة  76/63من المرسوم  61المادة 

  .المتضمن قانون التوجیه العقاري 90/25من القانون  29المادة 

  ):الشهر المسبق(قاعدة الأثر النسبي : ثانیا

المتضـــــــمن تأســـــــیس الســـــــجل  76/63مـــــــن المرســـــــوم  88الشـــــــهر المســـــــبق نصـــــــت علیهـــــــا المـــــــادة قاعـــــــدة      

ــــــام بــــــأي إجــــــراء للإشــــــهار فــــــي المحافظــــــة العقاریــــــة فــــــي حالــــــة عــــــدم وجــــــود '' : العقــــــاري بقولهــــــا لا یمكــــــن القی

ــــــاة، یثبــــــت حــــــق  ــــــرار القضــــــائي أو لشــــــهادة الانتقــــــال عــــــن طریــــــق الوف ــــــارن للعقــــــد أو الق إشــــــهار مســــــبق أو مق

  ''....أدناه 89و صاحب الحق الأخیر وذلك مع مراعاة أحكام المادة المتصرف أ

غیــــــر أن قاعــــــدة الشــــــهر المســــــبق لا یمكــــــن إعمالهــــــا علــــــى كافــــــة المحــــــررات، فهنــــــاك اســــــتثناءات علــــــى هــــــذه 

ــــــــــد حــــــــــددت المــــــــــادة  ــــــــــة بموجــــــــــب المرســــــــــوم  89القاعــــــــــدة فق ــــــــــي  93/123المعدل  19/05/1993المــــــــــؤرخ ف

  أعلاه، 88اعدة المدرجة في الفقرة الأولى من المادة تستثنى الق'' : الاستثناءات بنصها

عنــــد الإجـــــراء الأول الخـــــاص بشـــــهر الحقـــــوق العقاریـــــة فـــــي الســـــجل العقـــــاري والـــــذي یـــــتم تطبیقـــــا للمـــــواد مـــــن  -

  .من هذا المرسوم 18إلى  8

عنـــــدما یكـــــون حـــــق المتصـــــرف أو صـــــاحب الحـــــق الأخیـــــر ناتجـــــا عـــــن ســـــند اكتســـــب تاریخـــــا ثابتـــــا قبـــــل أول  -

  .''1971سنة ینایر 

  :إیداع المحررات ودور المحافظ العقاري: الفرع الثالث

إن المحررات الناقلة للملكیة العقاریة وبقوة القانون لا یكون لها أثر إلا من تاریخ إشهارها، وبالتالي فإن عدم      

إشهارها یرتب فقط التزامات شخصیة بین الأطراف المتعاقدة، ونشیر هنا إلى أن المحافظ العقاري هو الذي یقوم 

فقد یرتب أحیانا أخطاء أثناء تأدیة وظیفته ومنها رفض الإیداع  بإشهار التصرفات العقاریة المودعة لدیه، وعلیه

  .أو إجراء الشهر، ومن هنا تقوم مسؤولیته وبالتالي إمكانیة الطعن فیها

 :إیداع المحررات الخاضعة للشهر: أولا

 على یتم و ،العقاري الإشهار عملیة إلى إخضاعه یستوجب سند كل في ،لازم أولي قانوني عمل هو الإیداع    

 ،المحاسبة عملیات و الإیداع ،بقسم فیه المتصرف العقار هااختصاص بدائرة یقع التي العقاریة المحافظة مستوى

  .ترتیبها حسب الشهر إجراء قصد ،المودعة الوثائق بیوم یوما فیه یقید بحیث
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 علیها المنصوص الآجال احترام مع 76/63المرسوم من 61المادة لنص طبقا الرسمي شكلها في الوثائق وتودع

 بتحریر قاموا الدین الأشخاص هم بالإیداع یقومون الدین الأشخاص عن المرسوم، أما نفس من 90المادة في

  .العقود

 وتأكده مراقبته وبعد تسلمه فور إیداعه المطلوب المحرر بیانات بتسجیل العقاري المحافظ یقوم الإیداع ولإثبات

 نوع فیه یبین ،لكذ یثبت وصلا الشهر طالب یسلم الإیداع سجل صفحات إحدى على لكذو ، إیداعه قابلیة من

المطلوب شهره والوثائق المرفقة به، وتاریخ الإیداع بالیوم والساعة لاستعماله للغرض المبین في الفقرة  السند

  .76/63من المرسوم  41الرابعة من المادة 

  

  

  :دور المحافظ العقاري و سلطاته: ثانیا

العقاري هو العمود الفقري في عملیة الشهر لماله من صلاحیات و منها رقابة المحررات المودعة  یعتبر المحافظ

بغرض الشهر، فإذا تم الإیداع بشكل قانوني و صحیح و تم فیه احترام الإجراءات و الشروط الشكلیة فإن 

ع الغیر قانوني أو عیب شكلي المحافظ العقاري یبادر إلى تنفیذ إجراء الشهر، أما في حالة عكس ذلك أي الإیدا

أو موضوعي فإن المحافظ العقاري و طبقا لسلطاته و صلاحیاته فإما أن یقوم برفض الإیداع أو رفض الإجراء 

  .و إما دعوة الأطراف لتصحیح و استدراك الأخطاء و النقائص التي عاینها

  :دور المحافظ العقاري/1

  :یليإن للمحافظ العقاري عدة أدوار تتمثل فیما 

  مســــــك ســــــجل یــــــدعى ســــــجل الإیــــــداع یســــــجل فیــــــه یومــــــا بیــــــوم و حســــــب الترتیــــــب الزمنــــــي تســــــلیمات

 .76/63من المرسوم  41العقود المودعة و هو ما أكدته المادة 

  ــــور تلقیــــه و أن یــــدون البیانــــات المنصــــوص عنهــــا قانونــــا مــــن دون أن یســــجل و یؤشــــر بكــــل إیــــداع ف

 .من نفس المرسوم 43ما نصت علیه المادة ترك بیاض و بدون الكتابة بین الأسطر و هو 

  أن یعــــد لســــجل الإیــــداع نســــخا مطابقــــة مــــن أجــــل إیــــداعها فــــي نهایــــة الســــنة لــــدى أمانــــة ضــــبط المجلــــس

ـــــا و هـــــذا حســـــب نـــــص المـــــادة  ـــــوزاري المشـــــترك  43القضـــــائي المخـــــتص إقلیمی ـــــرار ال ـــــذكر و الق آنفـــــة ال

 .1977مارس 7المؤرخ في 

 طریق وسائل الإثبات التحقق من هویة أهلیة الأطراف عن. 

 التأكد من قانونیة المحررات المراد شهرها.  
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ـــــ تنفیذ عملیة الإشهار بالتأشیر بالتصرف المشهر على مجموعة البطاقات العقاریة على الجدول المناسب ضمن 

  .البطاقة العقاریة المخصصة مسبقا للعقار محل التصرف المطلوب شهره

، كما ألزم المشرع 76/63من المرسوم  45ي حسب الكیفیات التي حددتها المادة ـــ التأشیر على الدفتر العقار 

من نفس المرسوم تقدیم الدفتر العقاري في كل عملیة إیداع تحت طائلة رفض الإجراء ما  50من خلال المادة 

  .سالفة الذكر 50عدا الحالات الاستثنائیة المذكورة في المادة 

  :سلطات المحافظ العقاري/2

ــــق الأمــــر     ــــق إصــــدار إمــــا قــــرار رفــــض الإیــــداع إذا تعل یمــــارس المحــــافظ العقــــاري ســــلطاته عــــن طری

بالمخالفـــــات البســـــیطة أو قـــــرار رفـــــض الإجـــــراء فـــــي حالـــــة المخالفـــــات الأقـــــل جســـــامة التـــــي یعاینهـــــا بعـــــد قبـــــول 

 .الإیداع، كما أن هذه القرارات قابلة للطعن

  :حالات رفض الإیداع/ أ

  :و تتمثل فیما یلي 76/63من المرسوم  100و نصت علیه المادة 

 .عدم وجود الدفتر العقاري - 

ــــة  -  ــــر حــــدود الملكی ــــة تغیی ــــاس فــــي حال ــــائق القی ــــدیم وث عــــدم وجــــود مســــتخرج مســــح الأراضــــي أو عــــدم تق

 .بالتصرف المطلوب إشهاره

ـــــي یشـــــترط  -  ـــــة الت ـــــي الحال ـــــى الشـــــرط الشخصـــــي ف ـــــة الأطـــــراف أو عل ـــــى هوی ـــــف التصـــــدیق عل ـــــد تخل عن

 .76/63من المرسوم  103و  102و المادتین  65إلى  62واد فیها طبقا للم

 .من نفس المرسوم 66عندما یكون تعیین العقارات لا تستجیب لأحكام المادة  - 

إلـــــى  67فـــــي حالـــــة عـــــدم اســـــتیفاء البیـــــان الوصـــــفي للتقســـــیم علـــــى شـــــروطه طبقـــــا لأحكـــــام المـــــواد مـــــن  - 

 .من نفس المرسوم 71

واجــــب تقــــدیمها للمحــــافظ العقــــاري أو عــــدم تضــــمنها البیانــــات فــــي حالــــة عــــدم تســــلیم أي مــــن الوثــــائق ال - 

 .المطلوبة

ـــــوب شـــــهرها كمـــــا یظهـــــر ذلـــــك مـــــن خـــــلال  -  ـــــود المطل ـــــي تحریـــــر العق ـــــة الشـــــروط الشـــــكلیة ف ـــــد مخالف عن

 .فحص الصور الأصلیة أو نسخ هذه العقود المودعة

ــــــات عنــــــد إیــــــداعها، الب 98و 95و93عنــــــدما لا تتضــــــمن الجــــــداول المنصــــــوص عنهــــــا فــــــي المــــــواد  -  یان

المحــــددة أو عنــــدما تكــــون هــــذه الجــــداول غیــــر محــــررة علــــى الاســــتمارة النموذجیــــة المقدمــــة مــــن طــــرف 

 .الإدارة

و  76/105مــــــــن قــــــــانون التســــــــجیل  353و یضــــــــاف إلــــــــى هــــــــذه الحــــــــالات مــــــــا نصــــــــت علیــــــــه المــــــــادة       

  :المتمثلة في
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 .التجاریة للمعاملةحالة غیاب التصریح التقییمي للعقار موضوع التصرف، كعدم تحدید القیمة  - 

ـــــدفع المســـــبق لرســـــوم الإشـــــهار العقـــــاري مـــــن طـــــرف ملـــــتمس الإیـــــداع  و یبلـــــغ المحـــــافظ  -  حالـــــة عـــــدم ال

یــــــوم تســــــري ابتــــــداء مــــــن تــــــاریخ رفــــــض الإیــــــداع، و للمعنــــــي  15العقــــــاري قــــــراره بــــــالرفض، فــــــي أجــــــل 

الغرفــــــــة (بــــــــالأمر مهلــــــــة شــــــــهرین للطعــــــــن القضــــــــائي  فــــــــي قــــــــرار الــــــــرفض أمــــــــام المحكمــــــــة الإداریــــــــة 

 ).الإداریة

  :قبول الإیداع و رفض الإجراء/ب

ــــــرفض إتمــــــام إجــــــراء الشــــــهر، إذا  ــــــه ی ــــــداع، إلا أن ــــــة الإی ــــــاري عملی ــــــل المحــــــافظ العق قــــــد یحــــــدث أن یقب

ـــــدقیق و المعمـــــق للوثیقـــــة المـــــراد شـــــهرها، بأنهـــــا مشـــــوبة بعیـــــب مـــــن العیـــــوب، و قـــــد  تبـــــین لـــــه بعـــــد الفحـــــص ال

ــــــت المــــــا ــــــرار رفــــــض و  الحــــــالات 76/63مــــــن المرســــــوم  101دة بین ــــــب علیهــــــا إصــــــدار ق ــــــي یرت الأســــــباب الت

  :الإجراء، و تتمثل فیما یلي

  .عندما تكون الوثائق المودعة و الوثائق المرفقة بها غیر متطابقة -

مــــــن  65فــــــي المــــــادة  كمــــــا هــــــو محــــــدد عنــــــدما یكــــــون تعیــــــین الأطــــــراف و العقــــــارات أو الشــــــرط الشخصــــــي،ـــــــ 

  .على البطاقات العقاریة دةغیر متطابق مع البیانات المقی ،76/63المرسوم 

مــــن  105ـــــــ عنــــدما یكــــون العقــــد الــــذي قــــدم للإشــــهار، مشــــوبا بأحــــد أســــباب الــــبطلان المشــــار إلیهــــا فــــي المــــادة 

  .، أي مخالف للنظام العام و الآداب العامة76/63المرسوم 

  .عندما یظهر وقت التأشیر على الإجراء، أن الإیداع كان من الواجب رفضه -

مــــــن نفــــــس المرســــــوم، علــــــى أن الحــــــق موضــــــوع  104التحقیــــــق المنجــــــز، و عمــــــلا بالمــــــادة عنــــــدما یكشــــــف  -

  .التصرف أو العقد المطلوب شهره غیر قابل للتصرف

عنـــــــدما تكـــــــون صـــــــفة المتصـــــــرف أو الحـــــــائز الأخیـــــــر و المحـــــــددة فـــــــي الوثـــــــائق المودعـــــــة متناقضـــــــة علـــــــى  -

  .البیانات الموجودة على البطاقة العقاریة

الإجــــــراء الســــــابق و الخاصــــــة بالوثــــــائق و جــــــداول قیــــــد الرهــــــون و الامتیــــــازات، غیــــــر  عنــــــدما تكــــــون مراجــــــع -

  .متطابقة مع الوثائق المودعة قصد الشهر

فــــــإن المحــــــافظ العقــــــاري یقــــــوم هنــــــا، بتبلیــــــغ  76/63مــــــن المرســــــوم  108و  107و حســــــب المــــــادتین 

و یؤشـــــر علـــــى البطاقـــــة  یـــــوم مـــــن تـــــاریخ الإیـــــداع بالعیـــــب الموجـــــود، 15المعنیـــــین بهـــــذا الـــــرفض خـــــلال أجـــــل 

ـــــة بــــــ  ـــــد الانتظـــــار"العقاری ـــــي بـــــالأمر خـــــلال أجـــــل " إجـــــراء  قی ـــــوم ابتـــــداء مـــــن تـــــاریخ  15و إذا لـــــم یقـــــم المعن ی

التبلیـــــــغ، بإصـــــــلاح العیـــــــب أو إیـــــــداع الوثـــــــائق التعدیلیـــــــة، فـــــــإن المحـــــــافظ العقـــــــاري یـــــــرفض إجـــــــراء الشـــــــهر، و 

  .لإیداعیكتب عبارة الرفض في العمود المخصص للملاحظات، في سجل ا
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أیــــــام الموالیــــــة  08كمــــــا یكــــــون ملزمــــــا أیضــــــا بتبلیــــــغ قــــــرار رفــــــض الإجــــــراء النهــــــائي، للمعنیــــــین خــــــلال 

  .یوم الممنوحة للتسویة 15لمهلة 

كمــــا یمكــــن كــــذلك هنــــا، الطعــــن فــــي قــــرارات المحــــافظ العقــــاري القاضــــیة بــــرفض الإجــــراء، أمــــام الجهــــات      

  .القضائیة المختصة

  :مسؤولیة المحافظ العقاري/ج

ـــــى أن  75/74مـــــن الأمـــــر  23تـــــنص المـــــادة  ـــــالغیر و "عل ـــــة مســـــؤولة بســـــبب الأخطـــــاء المضـــــرة ب تكـــــون الدول

التـــــي یرتكبهـــــا المحـــــافظ العقـــــاري أثنـــــاء ممارســـــة مهامـــــه و دعـــــوى المســـــؤولیة المحركـــــة ضـــــد الدولـــــة یجـــــب أن 

عوى ترفــــــع فــــــي أجــــــل عــــــام یحــــــدد ابتــــــداء مــــــن اكتشــــــاف فعــــــل الضــــــرر و إلا ســــــقطت الــــــدعوى، و تتقــــــادم الــــــد

ــــــع دعــــــوى الرجــــــوع ضــــــد المحــــــافظ  15بمــــــرور  ــــــي رف ــــــداء مــــــن ارتكــــــاب الخطــــــأ، و للدولــــــة الحــــــق ف عامــــــا ابت

  .العقاري في حالة الخطأ الجسیم لهذا الأخیر

  وظیفة الشهر العقاري: المبحث الثاني

  الآثار القانونیة المترتبة على عملیة الشهر: المطلب الأول

  

  الأثر المنشئ للشهر: الفرع الأول

إن الأثـــــر المنشـــــئ للشـــــهر، مـــــن بـــــین أهـــــم آثــــــار الأخـــــذ بنظـــــام الشـــــهر العینـــــي      و مـــــن بـــــین مــــــا 

  . یمیز هذا النظام عن نظام الشهر الشخصي

ــــــإن        ــــــالي ف ــــــة  و بالت ــــــة العقاری ــــــوق العینی ــــــر منشــــــئ للحق ــــــه أث ــــــي، ل ــــــي الســــــجل العین ــــــد أو الشــــــهر ف و القی

ة، ففـــــي التصـــــرفات المنشـــــئة للحـــــق یـــــؤدي الشـــــهر إلـــــى الشـــــهر هـــــو المصـــــدر الوحیـــــد للحقـــــوق العینیـــــة العقاریـــــ

إنشــــاء الحــــق و إیجــــاده، أمــــا التصــــرفات الناقلــــة  فشــــهرها یــــؤدي إلــــى نقــــل الحــــق و التصــــرفات المزیلــــة شــــهرها 

 .یؤدي إلى إزالة الحق

و المقصود بالأثر المنشئ للشهر، هو أن الحقوق العینیة العقاریة لا یمكن أن تنشئ لصاحبها، و لا یعتد 

نقضائها إلا إذا تضمن السجل العقاري بیانات تشیر إلى ذلك، من خلال ما یتضمنه من تصرف منشئ أو با

  .منهي لتلك الحقوق

ونلاحظ أن المشرع الجزائري من خلال نصوصه جعل من الشهر المصدر الوحید للحقوق العینیة العقاریة فإذا تم 

یخ شهرها فالتصرف المشهر یصبح الحق العیني شهر هذه الحقوق فإنها تسري في مواجهة الكافة من تار 

  .أما بدون الشهر یظل الحق على ما هو علیه في حالته السابقة للتصرف بمقتضاه موجود أو ثابت
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  الأثر المطهر للشهر: الفرع الثاني

التي لا فالمقصود بالأثر المطهر هو أنه بالشهر تزول عیوب التصرفات و تقوم تلك القرنیة القانونیة القاطعة 

تقبل إثبات العكس و التي مفادها أن كل ما هو مقید أو مسجل في السجل العیني إنما هو الحقیقة التي لا طعن 

  .فیها

و الأثـــــر المطهـــــر للشـــــهر مـــــن بـــــین أهدافـــــه المحافظـــــة علـــــى اســـــتقرار المعـــــاملات العقاریـــــة و تـــــدعیم الائتمـــــان 

  :ثار الأخذ بالأثر المطهر للشهر نذكر ما یليالعقاري و كذلك طمأنة المتعاملین الاقتصادیین و من آ

  .كسب الحق بصفة نهائیة -

  .تطهیر التصرف المشهر من عیوبه -

  .عدم جواز الطعن في التصرف بعد إشهاره -

  .إخضاع التصرفات للفحص المسبق قبل شهرها -

  .جواز تصحیح الأخطاء و مراجعة بیانات السجل العیني - 

  حجیة الشهر: المطلب الثاني

  :حجیة الشهر فیما بین الأطراف: الفرع الأول

إن الحـــــق لا یكـــــون موجـــــودا بـــــین أطرافـــــه إلا مـــــن لحظـــــة إشـــــهاره بالمحافظـــــة العقاریـــــة و هـــــذا مـــــا یســـــتخلص 

الســـــالف ذكرهـــــا أي أن الأثـــــر العینـــــي المتمثـــــل فـــــي نقـــــل الملكیـــــة  75/74مـــــن الأمـــــر  15مـــــن نـــــص المـــــادة 

  .هرالعقاریة لا یكون إلا ابتداء من تاریخ الش

فالعقد الذي محله عقار و تم إبرامه بین طرفین، و توافرت فیه جمیع الأركان العامة للعقد من رضا و       

محل و سبب إضافة إلى ركن الرسمیة و لم یتم شهره فإنه یرتب جمیع الآثار القانونیة إلا الأثر العیني المتمثل 

  .في نقل الملكیة العقاریة

  :تجاه الغیرحجیة الشهر ا:الفرع الثاني

و یقصد بالغیر في هذا المقام، حسب مبادئ القانون العامة، كل شخص لم یكن طرف في التصرف القانوني و 

في مجال الشهر العقاري یعتبر من الغیر، كل شخص لم یكن طرفا في العقد غیر المشهر و له مصلحة في 

و یعتبر . العقار أو إلى أي سبب آخر مشروعاستبعاد تنفیذ هذا العقد بالاستناد إلى حق عیني مترتب له على 

من الغیر و بالتالي لا یحتج ضدهم بالحقوق غیر المشهرة و لا بالتصرفات أو الأحكام أو الوقائع مصدر تلك 

الحقوق، الخلف الخاص و الدائنون العادیون للمتصرف و الدائنون المرتهنون و أصحاب حقوق الامتیاز و 

  .قة سابقة أو لاحقة مؤكدة أو محتملة بالمتصرف ولا المتصرف إلیهغیرهم ممن لا تربطه أي علا
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أمـــــا الورثـــــة أو الموصــــــى لهـــــم بوجـــــه عــــــام فـــــلا یعتبـــــرون فــــــي الأصـــــل مـــــن الغیــــــر لأنهـــــم یحلـــــون محــــــل      

مـــــــورثهم فـــــــي التصـــــــرفات التـــــــي أجراهـــــــا أي أنهـــــــم یعتبـــــــرون اســـــــتمرار لشخصـــــــیة مـــــــورثهم فـــــــي العقـــــــود التـــــــي 

  .أجراها

ملزمون بتنفیذ جمیع التصرفات و التعهدات و الالتزامات الصادرة عن مورثهم بما لا یتجاوز  و علیه فإنهم      

قیمة الحصة العائدة لهم من تركته، فإذا باع مورثهم عقار و لم یشهر هذا البیع فإنهم ملزمون بإجراء هذا الشهر 

 .یة العقار المبیعبعد أن حلوا محل مورثهم في ملك




